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الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء :- 
ببراءة المتهم مما هم منسوب إليه بلا مصاريف جنائية تأسيسا علي :- 
أولا :-إستغراق خطأ المتهم الأول لخطأ المتهم .
ثانيا :-توافر حالة الحادث الفجائى والقوة القاهرة .
ثالثا :-إنتفاء الخطأ في جانب المتهم .
رابعا :- خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة يدين المتهم .


الوقائع



نحيل في وقائع الدعوى لأوراقها منعا للتكرار وحرصا علي وقت عدالة المحكمة



الدفاع

والدفاع يستند في طلبه إلي ما يلي من أوجه دفاع :- 
أولا : إستغراق خطأ المتهم الأول لخطأ المتهم :- وذلك يتمثل في ظهور المتهم الأول يقود أتوبيس ويتخطي السيارة التي أمامه ويصطدم بالمتهم الثاني من الجانب الأيسر والذي حاول تفادى الحادث مما جعله يصطدم بالشجرة .
وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي: " تنتفي مسئولية قائد السيارة إذا نشأ الحادث عن خطأ المجني عليه بظهوره فجأة أمام السيارة وعل مسافة صغيرة . " 


( نقض 12 أكتوبر 1964 مج أحكام النقض س 15 رقم 111 ص 568 )



( نقض 17 نوفمبر 1969 مج أحكام النقض س 20 رقم 257 ص 1270 )



( نقض 9 ديسمبر 1973 مج أحكام النقض س 24 رقم 237 ص 1162 )

ثانيا :- توافر حالة الحادث الفجائى والقوة القاهرة :- ويتمثل ذلك في شقين الشق الأول : في إندفاع المتهم الأول وظهوره فجأة أمام المتهم الثاني الأمر الذي أدى لحدوث الحادث حيث قام المتهم الثاني بمحاولة تفادى الإصطدام بالأتوبيس فإصطدم بالشجرة أما الشق الثاني فيتمثل في الشبورة المائية والتي كانت تجعل الرؤية صعبة وهو الأمر الذي لم يحتاط له المتهم الأول والذي كان مسرعا ولم يقدر المسافة تقديرا صحيحا أثناء تخطيه للسيارات التي أمامه وقام بالدخول وجها لوجه مع سيارة الشرطة الأمر الذي إضطر معه المتهم لمحاولة تفادى هذا الإصطدام وإتجه ناحية اليمين فإصطدم بالشجرة ونتج الحادث . 
وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي في العديد من أحكامها :- 
" متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون كانت النتيجة محمولة عليها وإنقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وإمتنعت المسئولية عمن أخطأ إلا إذا كان خطؤه بذاته جريمة " 


( نقض جنائي 30 يونيه 1969 مج أحكام النقض س 20 رقم 194 ص 993 )



( نقض جنائي 13 مارس 1985 مج أحكام النقض س 36 رقم 66 ص 391 )

وكذا : " إذا كانت المحكمة في بإدانة المتهم في حادث قتل خطأ لم تتعرض لما أثاره الدفاع من مفاجأة المجني عليه أثناء سيره ولم يبين كيف كان في إستطاعة المتهم في الظروف التي وقعت فيها الحادثة أن يتحاشى إصابة المجني عليه فحكمها يكون قاصرا . " 


( نقض 31 / 1 / 1949م مج قواعد المكتب الفني ج 7 ق 806 ص 764 )

ثالثا :- إنتفاء ركن الخطأ في جانب المتهم :- وذلك حيث أن المتهم كان يسير في طريقه بسرعة عادية ولم يرتكب ثمة خطأ في جانبه بل إن الخطأ جله في جانب المتهم الأول والذي كان يشق الأرض في صراع مع الزمن بدون سبب مبرر ورغم حالة الرؤية الضعيفة بسبب الشبورة المائية والمتهم ( الثاني ) لم يثبت في جانبه ثمة خطأ وهو في الحقيقة المجني عليه الأول في هذه الجنحة .
وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي :- 
" يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين نوع الخطأ المرتكب ويعين واقعته ويورد الدليل عليها وإلا فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه . " 


( نقض جنائي 25 فبراير 1946 مج القواعد القانونية ج 7 رقم 96 ص 87 )

كما أن قانون العقوبات لا يفترض الخطأ بل يجب إثباته وعبء الإثبات يقع علي سلطة الإتهام فإذا تعذر عليها إقامة الدليل علي خطأ المتهم وجب الحكم ببراءته .


( مشكلات القتل والإيذاء الخطأ .. الطبعة الثانية )



( د / إدوارد غالي الذهبي .. صـ 23 )

رابعا :- خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة يدين المتهم :- ويتضح ذلك من أوراق الجنحة التي خلت من ما يفيد وجود أي خطأ إرتكبه المتهم الثاني وجاءت جميع أقوال المصابين لتؤكد بأن الخطأ ينصب علي المتهم الأول الذي كان يسير بسرعة عالية ويتخطي السيارات التي أمامه وإصطدم بالمتهم الثاني من الجانب الأيسر والذي حاول تفادي وقوع الحادث مما نشأ عنه إصطدامه بالشجرة .


&&&&&&&&&

من جميع ما تقدم ومن واقع أوراق الدعوى وظروفها وملابستها يتضح لعدالة المحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل إدانة ثابت قاطع يدين المتهم في هذه الواقعة علي الإطلاق ويصبح الاتهام المسند إليهم غير جدير بثقة المحكمة ولا اطمئنانها خاصة وأن المحاكمات الجنائية كما تعودنا من أحكام سيادتكم تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ويجب أن تكون الأدلة ثابتة متساندة متماسكة حتى يمكن انا ندين المتهم في هذه الواقعة .
وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي :- " الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بالإدانة يكون خاطئا . " 


( نقض 6/2/1977م ج المكتب الفني – س 28 صــ 180 )

وكذا : " يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة فتكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر لدليل بعينه لمناقشته علي دون باقي الأدلة " 


( نقض 3 / 6 / 1968 مج أحكام النقض س 19 رقم 130 ص 645 )

وبإنزال هذه المبادئ التي محكمة النقض علي وقائع هذه الجنحة وملابساتها يتبين للهيئة الموقرة خلو ساحة المتهم من ثمة خطأ ومما هو منسوب إليه كما تبين سابقا . 
إن ذلك كله إذا لم يكن دليلا أكيدا علي البراءة فإنما هي شكوك ذات درجة عالية وردت علي أدلة الإثبات ، ومن المقرر أن التناقض الذي يرد علي أدلة الإثبات شبهة تدرأ العقوبة إذ لا يجوز توقيع العقوبة مع وجود الشبهة وقاعدة درء الحدود بالشبهات قاعدة أصولية في التشريع الجنائي الإسلامي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله ؛ إن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . " صدق رسول الله


لذلك



ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أعدل وأفضل



نصمم علي الطلبات

وكيل المتهم
http://kenanaonline.com/basune1
